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                                                          Nasser Assistant Professor Dr.mazin khalaf
University of Mustansiriya                                                                                         
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2015 – 2017                                                                 
المحاضرة السادسة
الإختصاص في مجال الطب العدلي

في إطار مهمته كمساعد للعدالة يتصل الطبيب العدلي بالجهات القضائية بمناسبة البحث عن الحقيقة حيث يكون مدعوا بناء على طلب الجهات التحقيقية المختصة للقيام بفحوصات او معاينات لا تحتمل التأخير او بناء على أمر المحكمة يُنتدب لتقديم الخبرة الطبية وتنظيم تقريره بهذا الشأن ، لذا سوف نبين في فرعين مستقلين أهم واجبات الطبيب العدلي ، ثم نبين أهم الجهات التي تتولى الإحالة إلى الطبيب العدلي وذلك على النحو الآتي:

أولا: واجبات الطبيب العدلي
يعد الطبيب العدلي المختص بمعالجة القضايا التي ينظرها رجال القانون من وجهة طبية ودراستها ثم إبداء الرأي فيها ، فهو يعين القضاء والعدالة في الوصول الى الأحكام الصائبة ويكشف غموض وملابسات الأحداث ، الأمر الذي يقتضي منه الكفاءة العلمية والعملية في هذا التخصص ، لذا سوف نبين تباعا أهم الواجبات التي يمارسها الطبيب العدلي وذلك على النحو آلاتي:

الواجبات خارج أقسام الطبابة العدلية

تعد الخبرة الطبية من أكثر وسائل اتصال الجهات القضائية بالطبيب العدلي فهو لا يلعب دوره فيها كمساهم في البحث عن الدليل الجنائي إلا تنفيذا لأمر صادر عن جهة قضائية وعليه فهو يتدخل في حدود الإطار المبين له بموجب هذا الأمر ، وعليه سوف نبين أهم الواجبات التي تقع على عاتق الطبيب العدلي خارج نطاق دائرته وهي:

أ- الكشف الظاهري على الجثة والمكان الذي وُجدت فيه 

نص البند (أولا) من الفقرة ( و) من المادة (5) من قانون الطب العدلي العراقي على انه" تتولى الطبابة العدلية ما يأتي: " إجراء الكشف والمعاينة موقعياً عند الإقتضاء" .
ومن ثم فإن الكشف على الجثة ينبغي أن يتبع تسلسلا منطقيا وموضوعيا حيث تبدأ مهمة الطبيب العدلي أولا بالإطلاع قدر الإمكان على ظروف الجريمة من خلال أقوال ذوي الشأن او ملاحظات رجال الشرطة ، حيث ينتقل الطبيب العدلي إلى مكان العثور على الجثة للمعاينة ودراسة الأشياء في المحيط ونسبتها إلى الجثة متنبها إلى الأشياء الموجودة من أثاث وملابس او خلافه وهي مهمة أساسية في عمل الطبيب العدلي ليقيم البيئة المحيطة بالجثة والظروف الموضوعية ووضعية الجثة وحالتها وما عليها من علامات لأجل الحصول على معلومات فنية من الكشف الظاهري للجثة وتقدير الزمن الذي مضى على حدوث الموت .
 كما ينبغي على الطبيب العدلي دراسة الأشياء التي تحيط مسرح الجريمة ونسبتها إلى الجثة ملاحظا الأجسام الموجودة من أثاث وملابس وملاحظا مدى ترتيبها ومحافظتها على طبيعتها او إنها قد بعثرت وتغيرت معالمها مركزا اهتمامه على ملاحظة وجود البقع الحيوية فوقها خاصة بقع الدم التي قد تشير إلى مكان تواجد الجثة قبل الموت وهل توجد آثار إطلاقات نارية على الجدران او الأثاث . 

أيضا على الطبيب العدلي أن يشهد بنفسه بعد فحص الجثة عملية رفعها من مسرح الجريمة وان يشرف على إجراءات نقلها إلى صالة التشريح الطبي ، وذلك لتجنب فقد او طمس أية آثار مادية قد تكون عالقة ولتلافي إضافة إصابات جديدة غير حيوية عليها إثناء النقل ، وقبل البدء في عملية فحص وتشريح الجثة من قبل الطبيب العدلي ينبغي عليه القيام بما يأتي:

1- أخذ صورة فوتوغرافية لوجه الجثة والملابس وما بها من تمزقات او تلوثات ولكل الإصابات الموجودة بالجثة بعد خلع الملابس وتغطية العَورة حتى لا تظهر بالصورة.

2- عمل أشعة سينية (X-Ray) منظر أمامي وجانبي خاصة في حالات الإشتباه بوجود كسور في العظام كالعظم اللامي في الرقبة او عظام الجمجمة او عظام الأطراف وكذلك في حالات الإصابات بالإطلاقات النارية لتحديد أماكن استقرار المقذوفات بالجثة وعددها واتجاه وزاوية الإطلاق .

ب- فحص ملابس الجثة في مسرح الجريمة

للملابس أهمية كبيرة في العمل الطبي الشرعي فهي جزء متكامل مع الفحص الظاهري للجثة وقبل نزع الملابس ينبغي وصف وضعها على الجثة هل كان طبيعيا أم إن هناك تعرية لبعض المناطق وكذلك وضع الأزرار والسَّحاب مغلقة أم مفتوحة او مفقودة او موجودة في مسرح الحادث ، كما ينبغي توخي الحذر عند نزع الملابس من على الجثة لتلافي إتلاف ما بها من تمزقات او إتساخات او بقع مشتبه بها ، وينبغي فحص الملابس والمتعلقات بعناية بعد فحصها للرجوع إليها إن لزم الأمر  وفحص الملابس يتم من قبل المحقق او الطبيب العدلي ، وبعد ذلك يقوم بإرسالها – محرزة – إلى المختبر الجنائي لإعادة فحصها بالأجهزة وتحليل ما بها من آثار وتنظيم تقرير خاص من قبل خبراء الأدلة الجنائية ، يُرسل إلى الطبيب العدلي او إلى المحقق كما يمكن الإكتفاء بفحصها وتنظيم التقرير بواسطة الطبيب العدلي الذي ينبغي أن يتضمن على ما يأتي:

 1- نوع الملابس وطريقة لبسها وترتيبها 

  توصف الملابس من أعلى لأسفل  ومن الخارج للداخل موضحا الماركة وما تحويه الملابس من أشياء او أوراق قد تساعد في معرفة هوية صاحب الجثة ، جنسيته ، طبقته الاجتماعية ، بيئته ، إقامته ، وكذلك فيما إذا كان هناك وجود لأية مواد مخدرة او عقاقير طبية او أسلحة او مقذوفات لأسلحة او وجود هاتف محمول او مبالغ نقدية وغيرها .
   2-  حالة الملابس 

    أية تمزقات حديثة وطبيعتها ومدى علاقتها بالإصابة الموجودة بالجثة – عددا ومكانا وقياسا – وان كان هناك نقصا في الأزرار وكل ما يدل على وجود آثار عنف ومقاومة إضافة إلى الآلة المسببة للإصابة سواء كانت حادة أم رضية ، وقد تشمل الآثار المتخلفة على الملابس إثناء الحادث ما يأتي:

    - أية ثقوب او احتراق او إسوداد بارودي ، مما يدل على وجود إصابة ناتجة عن إطلاقات نارية وأهمية ذلك تفيد في تحديد فتحة الدخول وفتحة الخروج ومسافة الإطلاق واتجاه وزوايا الإطلاق .

    - أية تلوثات مثل التلوثات الدموية او المنوية او اللعابية او البولية او البرازية او قيء او أصباغ ، وقد يدل شكل التلوثات الدموية واتجاهها واتساعها ومكانها على حالة المصاب إثناء إصابته وهل كان واقفا أم نائما او جالسا فإنتشار التلوثات الدموية من أعلى إلى أسفل يشير إلى بقاء المجني عليه واقفا او جالسا لفترة بعد إصابته . 

    وتركز التلوثات الدموية حول موضع الإصابة بفزارة يشير إلى حدوث الإصابة والمجني عليه مستلقياً على ظهره او بطنه او إنه سقط على الأرض فور حدوث الإصابة ، وينبغي تحديد فصيلة الدم وبصمة الحِمْضْ الأميني (DNA) لمعرفة ما إذا كانت تنتمي للمجني عليه أم لشخصٍ آخر ، وفي حالة عدم إحتواء الملابس على تمزقات او تلوثات او علامات قرب إطلاق في إصابات الإطلاقات النارية فينبغي الإشارة إلى ذلك .

ج- الإستدلال على نقل الجثة وتغيير مسرح الجريمة 

يمكن للمحقق الإستدلال من خلال الطبيب العدلي على مسرح الجريمة الحقيقي من خلال العلامات الدالة على تغير وضع الجثة من مكانها ، حيث انه في كثير من جرائم القتل قد تنقل الجثة بعد إرتكاب الجريمة ويغير مسرح الجريمة الأصلي من قبل الجاني بهدف طمس معالم الجريمة وإخفاء الأدلة المرتبطة بها وإخفاء الجثة ، وأحيانا أخرى قد يموت شخص في مكان آخر غير الموقع الذي أصيب  فيه.    
من هنا تبرز أهمية معرفة مسرح الجريمة الحقيقي وتحديده حيث يعد ذلك الخطوة الأولى على طريق معرفة الحقيقة وكشف الغموض في الكثير من الجرائم ومن أهم الدلائل والعلامات الطبية العدلية التي تساعد سلطات التحقيق  والخبراء المختصين على الإستدلال على نقل الجثة وتغير مسرح الجريمة وجود آثار الجر او السحب في مكان وجود الجثة.                                                               
وقد تظهر آثار الجر بعدة أشكال مهمة منها آثار تلوثات دموية طويلة الشكل تكون ذات بداية كثيفة ثم تضعف حتى تصبح على شكل ذيول رفيعة عند نهاية المكان الذي استقر فيه الجر والسحب وقد تظهر أيضا آثار الجر على شكل سحوبات في التراب إذا كان المكان ذا طبيعة ترابية.                                            
وقد تتضح علامات النقل من مسرح الجريمة الأصلي من خلال وجود التجمعات الدموية الكبيرة حول الجثة او بقربها تكون ناتجة عن نشاط الضخ الدموي الذي يؤديه القلب خلال فترة بقاء المجنى عليه على قيد الحياة ، كما أن إنتشار الدماء بصورة شديدة على الفراش او الأرضيات في حالة وجود الجثة يعد أيضا من الدلائل القوية على بقاء الجثة في مكانها بعد القتل ومن ثم عدم تغير مسرح الجريمة ، كذلك وجود البقع الدموية ذات الشكل الكمثري في مكان وجود الجثة يدل أيضا على احتمال تحرك المصاب بعد إصابته إلى هذا المكان ، حيث لقى حتفه بعد الإصابة هنا او يفيد في حمل الجثة بعد قتلها إلى هذا المكان وتساقط الدم إثناء نقلها حيث يعطي تساقط الدم إثناء الجثة نقل هذا الشكل.                                     
وأحيانا توجد آثار العنف او المقاومة في مكان وجود الجثة مما يشير إلى مكان وقوع الجريمة ويعد من الدلائل القوية على انه مسرح الجريمة الأصلي ، وفي حالات كثيرة قد تظهر الجثة ملفوفة بأغطية وأربطة من الخارج او وجود الجثة داخل أكياس يعد مؤشرا قويا على نقل الجثة بعد القتل إلى هذا المكان الذي عثر عليها فيه ، ولربما تظهر آثار عالقة بملابس الجثة لا تنتمي إلى مكان وجودها بل تنتمي إلى مكان آخر او موقع آخر غير موضع العثور عليها.                                     
د- حضور عملية فتح القبر بإذن من قاضي التحقيق

قد يحدث أن يموت إنسان ويقوم ذويه بدفنه إعتقاداً منهم إن سبب الموت طبيعي  ويتعجل الطبيب العدلي بإعطاء تصريح الدفن دون فحصٍ دقيق ، ثم يُقَدَّم فيما بعد إخبار يتضمن جريمة وان الموت كان جنائيا . 

وقد يلاحظ قاضي التحقيق بعد تلقيه إخبار من هذا القبيل ضرورة إستخراج الجثة للوقوف على سبب الموت لاسيما إذا ما توصل إلى دلائل تشير إلى صحة ما تضمنه الإخبار . 

لذا خول المشرع العراقي في المادة (71) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المعدل لقاضي التحقيق صلاحية الإذن إذا أقتضى الحال بفتح القبر للكشف على جثة الميت بواسطة خبير او طبيب مختص وبحضور مَنْ يمكن حضوره من ذوي العلاقة ، في حالة الشك في أسباب الموت ، وبمقتضى المادة (71) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، وكذلك نص البند (أولا) من الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون الطب العدلي العراقي على انه " تتولى الطبابة العدلية ما يأتي: حضور عملية فتح القبر لإستخراج الجثة لوصفها او تشريحها لبيان سبب الوفاة او إتخاذ أي إجراء آخر يطلبه قاضي التحقيق " ، ولكي يمكن فتح القبر يستلزم أن تتوافر الشروط الآتية:
1- أن يؤخذ إذنٌ بذلك من قاضي التحقيق ، ومن ثم ليس للقائم بالتحقيق ولا للمدعي العام ولا للطبيب العدلي أن يقوموا بفتح القبر للكشف عن جثة الميت ، إلا بعد إستحصال إذن مسبق من قبل قاضي التحقيق ، ويجوز لمحكمة الموضوع أن تأمر بفتح القبر للكشف على الجثة ، باعتبار إن فتحه يعد من إجراءات التحقيق الابتدائي استنادا إلى أحكام المادة (361) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .

2- أن يجري فتح القبر للكشف على جثة الميت بواسطة خبير او طبيبٍ مختص، ومن ثم ليس للمحقق ولا قاضي التحقيق نفسه أن يقوم بفتح القبر للإطلاع بنفسه على جثة الميت .
3- أن يتوافر من الأسباب ما يوجب فتح القبر، بحيث يمكن عن طريق هذا الإجراء الوصول إلى الحقيقة المنشودة  .
4- أن يحضر مَنْ يمكن حضوره من ذوي العلاقة ، ويجوز أن يتم هذا الإجراء بغياب ذوي العلاقة إذا لم يرغبوا الحضور عند فتح القبر .

ومما تجدر ملاحظته ، إن أكثر حالات فتح القبور تعود إلى إخفاء سبب الموت الحقيقي او الخطأ الفني الذي قد يقع فيه الطبيب العدلي ويكتشفه قاضي التحقيق او محكمة الموضوع  . 

ولغرض تسهيل مهمة البحث عن المقابر الجماعية وإجراء الكشف عليها والتعرف على هويات الضحايا المدفونين فيها وإصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطيبة والمختبرية اللازمة ، وكذلك المحافظة على الأدلة الجرمية وتقديمها إلى القضاء لتسهيل مهمته في إثبات مسؤولية الجناة عن جرائم الإبادة الجماعية والدفن غير الشرعي وغيرها من الجرائم المرتكبة ضد الضحايا نصت المادة (6) من قانون حماية المقابر الجماعية العراقي رقم (5) لسنة 2006 على تشكيل لجنة في منطقة المقبرة الجماعية برئاسة ممثل عن وزارة حقوق الأنسان وعضوية كل من:

أ. قاضٍ يسميه رئيس محكمة استئناف المنطقة . 

ب. عضو إدعاء عام تسميه دائرة المدعي العام . 

ج. ضابط شرطة تسميه وزارة الداخلية . 

د. طبيب عدلي تسمية وزارة الداخلية .

هـ. ممثل عن المجلس البلدي يسميه المحافظ المختص . 

إن ما تم بحثه آنفا هي الشروط القانونية ، إلا أن فتح القبر يستلزم علاوة على ذلك إجراءات تختص بالتحقيق اي بمعنى إن هناك إجراءات قانونية واصولية خاصة بإحالة الجثث الى التشريح الطبي العدلي واستقبالها وهي:

أ. التأكد من عائدية القبر إلى الجثة التي يجري التحقيق بشأنها ، من قبل ذوي المتوفى او شاهدين إثنين يستطيعان تثبيت ذلك .

ب. يأمر الطبيب العدلي او الخبير الجنائي بإرسال الجثة إلى معهد الطب العدلي لإجراء عملية تشريح الجثة والقيام بإجراء الفحوص المختبرية او الطبية اللازمة هناك وأحيانا يكتفي الطبيب العدلي بأخذ جزء او أجزاء من الجثة لإجراء الفحوصات المختبرية عليها .
ج. إعادة دفن الجثة بعد إجراء الفحوصات والتشريح الطبي عليها .
ه. ينظم محضر خاص بذلك .
وفي غير الحالات المشار إليها أعلاه يعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بموجب المادة (373) المعدلة منه بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتهك او دنس حرمة قبرٍ او مقبرةٍ او نُصُبٍ لميتٍ او هدم او أتلف او شوه شيئا من ذلك ، ويعاقب أيضا استنادا إلى أحكام المادة (374) من القانون آنف الذكر بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتهك عمدا حرمة جثةٍ او جزءٍ منها او رفاتٍ آدمية او حسر عنها الكفن ، وإذا وقع الفعل إنتقاماً من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات . 

إن الغاية من هذه النصوص العقابية هي التأكيد الصريح على وجوب حرمة الموتى ومقابرهم ، إلا انه توجد في بعض الأحيان من الأسباب التي تدعو لفتح القبر والكشف عن الجثة في سبيل الوصول إلى الحقيقة المنشودة  .
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